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396534 ‐ هل يجوز الحجر عل الأب الذي لا يعدل بين أولاده؟

السؤال

والدي يبلغ من العمر ٩٢ عاما، وقبل سنة ونصف باع بيتا له بمبلغ كبير من المال، ونحن ٣ أخوه غير شقائق، ولدي أخت

واحدة شقيقة، والوالد ـ هداه اله تعال ـ تبرأ من أخ الأكبر؛ لأنه حاول أن يحجر عليه، و أعطان أنا قليلا جدا من المال،

وللعلم إنن فقير معدم، ومتزوج، ولدي ٥ أبناء، وقد أبعدن عنه وأنا صغير، ولنه أعط أخت حقها وأكثر، مع العلم إنها غير

محتاجة، كما إنه اشترى لأخ الأصغر شقة ف القاهرة، مع إنه أيضا غير محتاج، وكتب الشقة الت يمث فيها باسم زوجته،

ووالدي ظالم ل منذ الصغر؛ لراهيته لوالدت المطلقة منه، ولقد حاولت بل الطرق، ووسطت ناس حت ينظر ل بعين

العطف، وأن لا يحرمن من كل شء لن لا حياة لمن تنادي، وسافرت إليه، واتصلت به راجيا أن نجلس ونتلم، ولنه

رفض، وتهرب من، ولقد نفذت من كل الطرق. فهل يجوز أن أحجر عليه؛ حت لا يضيع ما تبق معه من مال، لأنه فعلا لا

يريد أن أحصل منه عل شء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

وجوب العدل بين الأولاد ف العطية

الواجب عل الأب أن يعدل بين أولاده ف العطية ، لقول النب صل اله عليه وسلم: (اتَّقُوا اله، واعدِلُوا بين اولادِكم) رواه

البخاري (2398)، ومسلم (3055).

وينظر السؤال رقم: (20064).

والعدل : أن يعط الذكر ضعف الأنث، لأنه لا أعدل من قسمة اله تعال ، وهم يرثونه كذلك.

."هضائفَرو َالتَع هال امهس َإل مهدداُر" : لَدِهو نيب الَهم مقَس لجرل حيشُر قَال

."َالتَع هتَابِ الك َلع ونَ إمقَسانُوا يا كم" : طَاءع قَالو

.(8/259) "انظر: "المغن
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ثانيا:

مشروعية الحجر عل السفيه

إذا كان الرجل البالغ سفيها ف المال، بمعن: أنه لا يحسن التصرف ف المال، بل يبذره ويضيعه، فإنه يشرع الحجر عليه عند

جمهور العلماء.

ياتِ" انتهّغَنالم راءالفَسادِ، أو ش ماله ف عف، أو كان يضربِ إذا أسالا عل الابن رجحى أن يره: "اقال الإمام أحمد رحمه ال

من "الإنصاف" (13/391).

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (4/194): "الْحجر علَ الْمسرِفِ:

َنعم وذَا ههقْل، والْعو عالشَّر قْتَضفِ ملاخ َلا عهِعيضيال وومالا ذِّربي نَّهلأ ،اءنْدَ الْفُقَها عيهفس رتَبعال يومالا ف رِفسالْم

.منْدَهع فَهالس

 .ذِّربالْم وه يهفالسو ،ذِيرالتَّب وه فَهنَّ السا :اءانِ الْفُقَهسل َلى عرذَا جهلو

:نيباحالص يار وهو ، نَابِلَةالْحو ةيعالشَّافو ةيالالْم :اءورِ الْفُقَههمنْدَ جرِ عجلْحل ببس فَهالس نع النَّاش افركَ فَالإْسذَل َلعو

.انته "منْدَهى عالْفَتْو هلَيعو ،ةينَفالْح ندٍ ممحمو فوسي ِبا

ثالثا:

من له الحق بالحجر عل الرجل البالغ

 .م القاضالرجل البالغ إلا بح لا يجوز الحجر عل

قال ابن قدامة رحمه اله:

َإل ببالس ذَا افْتَقَرادِ، فَاهتجا َإل تَاجحيو ، يهف خْتَلَفيو ،فخْتَلي ذِيرنَّ التَّبلا ... عالشَّاف ذَا قَالبِهو ،ماكالْح إ هلَيع رجحي و"

.(6/610) "من "المغن انته "ماكالْح مبِح إ تثْبي فَلَم ، يهف خْتَلَفم رجح نَّهو ... ماكالْح مبِح إ تثْبي ادِ، لَمهتجا

العطية، وهذا لا يعن الأمر أنه لا يعدل بين أولاده ف ِغ الحجر عليه، لأن غاية ما فوالذي يظهر من تصرفات والدك أنها لا تسو

أنه سفيه لا يحسن التصرف ف المال، وأنه يضيعه.

ومع ذلك: فالأمر يرجع إل القاض، فلا حرج عليك أن ترفع الأمر إل القضاء لينظر فيه.
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واله أعلم.


